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الملخص
     بالنظر للتغيير المناخي والاحتباس الحراري، يوحي تشخيص صحة كوكبنا بشكل واضح عن ندرة الموارد الأحفورية مقابل انتشار مفرط للغازات التي تضر بالبيئة.
   ولمواجهة هذه الوضعية، من المستعجل أن نرقي ونطور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ونتصور تكنولوجيات جديدة تحفز التنمية المستدامة.
  والسنوات المقبلة واعدة بمستقبل زاهر للطاقات المتجددة، والتي توفر أفق لمناصب شغل معتبرة. وبالموازاة، سيسمح ازدياد عرض العمل المرتبط بهذه التكنولوجيات من ارتفاع التوظيف في المهن التابعة وتحفيز تكوين الأفراد غير المختصين من أجل توسيع مجال الكفاءة.
الكلمات الدالة: المصادر الأحفورية، الطاقات المتجددة، التنمية المستدامة، البطالة، الوظائف الخضراء.
Résumé 
   Face au changement climatique et au réchauffement de la terre, le diagnostic de santé de notre planète annonce clairement la prochaine pénurie des ressources fossiles et un excès de gaz à effet de serre dans notre atmosphère.

    Pour se préparer à cette situation, il est urgent de promouvoir et développer des sources d’énergies propres et renouvelables et d’imaginer de nouvelles technologies favorisant le développement durable.

    Les prochaines années s’annoncent prometteuses pour les énergies renouvelables  qui  offrent des perspectives d’emplois considérables , cependant l’augmentation de l’offre d’emplois liée à ces technologies permettra également d’accroître l’emploi dans les professions connexes et favorisera aussi la formation des personnes non spécialisées afin d’élargir leur champ de compétence.
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المقدمة

في ظل التغيرات المناخية الواضحة التي يشهدها  العالم، ينبغي التفكير جديا في تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري  الناتجة من استخدام مصادر الطاقة الاحفورية والتي لها صلة وثيقة بهذه التغيرات المناخية. ولهذا كله وبسبب إمكانية نضوب البترول بعد سنوات لا تتجاوز القرن كما يؤكد الكثير من الباحثين، أصبح لزاما  التوجه إلى الطاقة البديلة النظيفة التي لا تنضب بأشكالها المتعددة. 
  وبناء على تحذير خبراء من نضوب احتياط النفط الجزائري في غضون 50 سنة، سعت الحكومة للبحث عن سبل بديلة لاستغلال الطاقة لما بعد عهد النفط. فقد كشفت عن خطة طموحة لإنتاج 10 في المائة من الكهرباء من موارد متجددة بحلول 2020.
   كما أعدّت شركة سونلغاز سنة 2010 مشاريع انطلقت هذه السنة (2011)، حيث ستكون أساسا صلبا لنشر هذا البرنامج الطموح، ويتعلّق الأمر بمشروع إنجاز مصنع لإنتاج الصفائح الضوئية الفولطية بسعة 100 إلى 120 ميغاواط والشروع في إنتاج قطع غيار توربينات الغاز وإطلاق مشروع لتوليد الكهرباء عن طريق الرّياح بطاقة 10 ميغاواط، وكذلك إطلاق مشروعين نموذجين آخرين لمحطتين حراريتين شمسيتين بكلّ من ولاية الوادي وبشّار بسعة 100 ميغاواط لكل واحدة.
   وتتجسد أهمية هذا البرنامج من منطلق أنه يخص جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالبحث والتعليم والموارد المائية وغيرها التي تتطلب المزيد من الطاقة، بالإضافة إلى أنه سينعكس إيجابا على التنمية الاجتماعية، حيث أن  المصنع الخاص بإنتاج مادة السيليسيوم التي تدخل في إنتاج الصفائح الشمسية سيكون جاهزا في 2013.  كما من شأن هذا البرنامج أن يستحدث 200 ألف منصب شغل (100 ألف في مجال الإنتاج الوطني و100 ألف منصب شغل آخر في التصدير).  

وبناء على ما سبق، تتمحور إشكالية هذا البحث في السؤال الجوهري التالي:

كيف يسهم برنامج الطاقات المتجددة في استحداث وظائف جديدة ومعالجة ظاهرة البطالة ؟

     وللإجابة على الإشكالية المطروحة، ارتأينا تقسيم البحث إلى أربعة أقسام: سيتناول القسم الأول خلفيات التفكير في الطاقات المتجددة والمزايا التي توفرها والعقبات التي تعترضها. في حين سيتطرق الجزء الثاني لإمكانيات التنمية المستدامة في استحداث الوظائف والوظائف الخضراء. في حين يتعرض القسم الثالث، لمجموعة من التجارب العالمية في مجال الطاقات المتجددة ومدى إسهامها في تقليل معدلات البطالة. في حين سيتطرق القسم الأخير للسياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر ، من خلال الملامح الكبرى للبرنامج الوطني  لتطويرها، بالإضافة لمساهمة مشاريع الطاقات المتجددة في التقليل من تطور معدلات البطالة في الجزائر، من خلال المشاريع المنجزة بكفاءات وطنية، أو في إطار مشاريع الشراكة.

أولا: الطاقات المتجددة بين المزايا والعقبات

   نرى من المفيد قبل التطرق لمزايا الطاقات المتجددة وعقباتها، أن نعرض خلفية التفكير فيها، بتناول موضوع التغيير المناخي، كسبب مباشر  للتفكير في الطاقات المتجددة كبديل مستدام.
1- التغيير المناخي كسب للتفكير في الطاقات المتجددة

  تتعرض الزراعة في إفريقيا، التي تمثل 50 % من صادراتها الإجمالية و21 % من الناتج الداخلي الخام، لآثار التغير المناخي. وحسب التوقعات، سيسجل انخفاضا في العوائد الزراعية يقدر بـ 50 %، بالإضافة إلى انخفاض عدد الأراضي الصالحة للزارعة في أفق 2080.

    وفي غياب تدخلات فعالة، سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية بـ 50 مليون شخص.

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، سيعاني 250 مليون شخص في إفريقيا من ضغط مائي سنة 2020. وسيرتفع هذا الرقم إلى ما بين 350- 600 مليون سنة 2050 خاصة في إفريقيا الشمالية.ولهذا الضغط المائي آثار وخيمة على الزراعة والصناعة.

   كما سيسهم التغيير المناخي في زيادة العبء الصحي على إفريقيا، نتيجة تنقل الأفراد، حيث سيتعرض 90 مليون شخص إضافي إلى خطر  الملاريا plaudisme في أفق 2030.

     ويمكن أن نعرض إجمالي التكاليف السنوية للتكيف لكل القطاعات، حسب المنطقة كقيمة مطلقة أو كنسبة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة من 2010-2050 في الجدول التالي:

الجدول(): إجمالي التكاليف السنوية للتكيف لكل القطاعات، حسب المنطقة كقيمة مطلقة أو كنسبة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة من 2010-2050
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1- منافع الطاقة المتجددة
يمكن أن نورد منافع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأنظمة الطاقة اللامركزية، أدناه
:
• تعتمد هذه الأنظمة على مصادر الطاقة المحلية المتوافرة في سائر الدول، ما يضمن بالتالي أمن الطاقة. 
• موارد الطاقة مستدامة، ما يعني أنها لن تُستنفد أبداً أو تلحق الضرر بالبيئة المحلية أو الوطنية أو العالمية. 
• هي موارد موثوقة. فالنظام الموزع لتوليد الطاقة من مجموعة متنوعة من المصادر المتجددة يوفِّر نظام طاقة أكثر متانة وأقل عرضة لانقطاع إمدادات الطاقة مقارنة بالأنظمة المركزية. فإن تعطل نظام واحد منها، لن تعيش المدينة بأكملها أو أحياناً الدولة ككل حالة من الطوارئ.
• لا تلوّث هذه الموارد الهواء أو اليابسة أو البحر، في حين أن تلوّث الهواء بفعل قطاعي النقل والطاقة قد حوّل العديد من المدن إلى مصدر خطر يتهدد صحتنا. 
• هي أيضاً تقي الاقتصاديات من الأزمات التي تحدثها التقلبات في أسعار الوقود التقليدية. فالاعتماد على مصادر الطاقة المحلية المتجددة يمكن أن يحمي الاقتصاديات المحلية من مظاهر الفوضى الاقتصادية العارمة التي تنشأ عن تقلبات في الأسواق العالمية للسلع الأساسية مصدرها التخمينات. 
• النظام الموزّع من أنظمة توليد الطاقة المتجددة يبقى بمأمن عن أي هجوم، بمعنى أنه لن يشكل على الأرجح أهدافاً عسكرية. لكن حتى وإن حدث ذلك، ستكون النتيجة ضرراً بيئياً طفيفاً. في المقابل، تطرح مصانع الطاقة النووية والوقود الأحفوري اللامركزية الكبيرة مشاكل هامة في ما يتعلق بالأمن الوطني. 
• تتميّز هذه الأنظمة بوجودها على مقربة من المجتمعات التي تستخدمها، ما يوفِّر الحس بالقيمة والملكية الجماعية المشتركة ويعزز التنمية المستدامة. 
• توفّر أنظمة الطاقة المتجددة فرص عمل جديدة ونظيفة ومتطورة تكنولوجياً. فالقطاع يشكل مزوّداً سريع النمو للوظائف العالية الجودة؛ وهو يتفوق من بعيد في هذا السياق على قطاع الطاقة التقليدية الذي يستلزم توافر رأسمال كبير.
وقد بدأت الطاقات المتجددة تقدم فعلا إمكانيات تهيئة جديرة بالاهتمام، فهي تسمح حاليا بإنتاج أنواعا عديدة من المنتجات والحاملات الطاقية( vecteurs énergétiques ) وهذا التنوع في التطبيقات وأيضا التكامل بين مصادرها ( شمس، ريح، كتل أو مواد أحيائية(...Biomasse؛  وحسن توزعها الجغرافي يمكّن من استعمال لامركزي لهذه الطاقات، خاصة وأن هذا الإنتاج اللامركزي يمكن أن يتم بالاعتماد على الشبكات التقليدية، الموجودة فعلا: شبكة الكهرباء، شبكة الغاز، الشبكة الحرارية، شبكة وسائط نقل المحروقات، وذلك في إطار من التكامل بينها.  وكل هذا بدون الأخذ بعين الاعتبار إمكانات التعاون جنوب– جنوب في هذا المجال. كما يمكن توفير كميات أكبر من الطاقة بتطبيق الاستعمال ا لرشيد والناجع للطاقات المتجددة وهو ما يسهم في إيجاد حل للمشاكل المرتبطة بالواجهة الثلاثية: طاقة – بيئة – تنمية. ولا يمكن لهذا المكون الأخير ( التنمية) أن يتحقق بدون استغلال متوازن للمجال الجغرافي. وفي هذا الخصوص، يعتبر دور الحكومة مركزيا لأنها هي الوحيدة الضامنة للتغطية المتجانسة والمنسجمة للمجال وجعل الطاقة الكهربائية متاحة لجميع سكان الوسط الريفي في البلدان النامية كان دائما، ولا يزال،يمثل تحديا اجتماعيا واقتصاديا هاما حاملا لأمل في حياة أفضل للأجيال المقبلة وضامنا لتوازن منشود بين النطاقات الريفية ضعيفة الكثافة السكانية والمدن المكتظة بازدياد بالسكان .

     إن ذلك يعني أن تمكين سكان الريف من مصدر أو مصادر للطاقة تكون قادرة على حفز النشاط الاقتصادي الذي يترتب عنه تحسين في الظروف المعيشية بتواز مع احترام للبيئة وتوطين لهؤلاء السكان بأراضيهم، يعتبر رهانا هاما على صناع القرار في الدول النامية.

    من بين حلول الإنتاج اللامركزي للكهرباء، بلغ الخيار الشمسي ( الذي يعتمد على الشمس كمصدر للطاقة) حالة من النضج تبرر بدرجة عالية اعتماده لسد احتياجات سكان النطاقات الريفية القاصية المتشتتة والمخلخلة من السكان إلى الطاقة في إطار تشكّل فني واقتصادي مجدي.
     وهذا الخيار معَتمد فعلا في كثير من البلدان النامية، ويقدم بديلا مستداما للكهربة التقليدية مما يسمح للجماعات المحلية (البلديات والهياكل المحلية الأخر ى) ولصناع القرار أيضا بتلبية احتياجات الوسط الريفي إلى الطاقة بطريقة عادلة في إطار من التكامل بين التدخل الحكومي والمشاركة المحلية.

    يعتمد معظم سكان البلدان النامية، وخاصة سكان إفريقيا جنوب الصحراء، على الطاقة الأحيائية
 (الخشب) للطبخ والتدفئة. ويعود ذلك إلى غلاء أسعار خدمتي الكهرباء والغاز مما لا يجعلهما في متناول الأغلبية الساحقة المعدمة من سكان هذه القارة، وإلى غياب سياسة فاعلة لتشجيع الاعتماد على الطاقات المتجددة. يضاف إلى كل ذلك صعوبة الوصول إلى كثير من المناطق النائية ذات الطبيعة الوعرة الشيء الذي يجعل من تأمين مثل هذه الخدمات ( الكهرباء خاصة) لها من الأمور العسيرة
 .
2- العقبات

تتوافر إمكانات واحتمالات مستقبلية لتكنولوجيات الطاقة المتجددة لتسهم في الوفاء بالاحتياجات الأساسية للطاقة، وفي دعم تخفيف وطأة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وقد تم ابتكار وتطوير تكنولوجيات متعددة للطاقة المتجددة خلال العقدين الماضيين، وتم اختبار بعضها ميدانيا،ً وتم تطويرها على مستوى التطبيق، خاصة في مجال القدرات الصغيرة والمتوسطة في الأماكن النائية، حيث أثبتت الطاقة المتجددة فاعلية اقتصادية، بينما مازال بعضها الآخر في حيز البحث والتطوير. إلا أنه يجدر القول أن هذه التكنولوجيات لم تستخدم بعد على نطاق واسع لتوفير خدمات الطاقة، حيث أنه مازال هناك عدد من القيود والمعوقات التي تواجه التوسع في استخدامها، منها ارتفاع التكلفة. وعلى الرغم من النضج التقني الذي وصلت إليه شبكات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح ونظم الطاقة الشمسية الحرارية بقدرات تصل إلى بضعة مئات من الميجاوات، إلا أنها مازالت غير قابلة للمنافسة على نطاق تجاري، إذ أن اقتصادياتها تعتمد بصورة كبيرة على طبيعة الموقع وينبغي الآن النظر بعين الاعتبار إلى برامج تطوير هذه التكنولوجيات كما يجب تقييمها بعناية في المواقع التي تتمتع بموارد متاحة كبيرة
.

ثانيا: إمكانيات التنمية المستدامة في استحداث الوظائف والوظائف الخضراء
تلعب التنمية المستدامة دورا بارزا في استحداث فرص العمل، والتي يمكن عرضها فيما يلي
:
- يمكن أن تشجع السياسات الاقتصادية الكلية، وكذلك سياسات التنمية القطاعية، بروز مبادرات اقتصادية جديدة تتمشى مع التنمية المستدامة عن طريق الحوافز التي تعزز أنماطاً أكثر استدامة من الاستهلاك والإنتاج على الصعيد الوطني. ويمكن أن يسهم تشجيع القطاعات الجديدة غير الملوثة، ولاسيما خدمات وإنتاج المنتجات الملائمة للبيئة، في تحويل توجه الأنشطة الاقتصادية باتجاه استحداث الوظائف في القطاعات المستدامة بيئياً.

   وقد عكست دراسة قامت بها اللجنة الأوروبية عام 1998 عن استحداث الوظائف الخضراء في المملكة
المتحدة ، مثلاً فرص عمل جديدة في مجالات كالطاقة المتجددة والتكرير والزراعة العضوية.

وتكون مثل هذه المبادرات واعدة بشكل أكبر في مجالات يكون فيها الشركاء الاجتماعيون فعالين وداعمين  .

للسلوك المستدام، ولا سيما حيث يكون هؤلاء الشركاء راغبين في استثمار الوقت والأموال في تكنولوجيات
جديدة ومهارات سليمة بيئياً.
- وبالنسبة للبلدان النامية، قد تكون المشاريع المربحة الجديدة في القطاعات الاقتصادية المستدامة بيئياً أقل
شيوعاً. ومع ذلك، فإن البحوث والتنمية في التكنولوجيات الإيكولوجية والسياحة الإيكولوجية وإدارة الموارد الطبيعية والزراعة العضوية وإيجاد الهياكل الأساسية وصيانتها، إنما تقدم كلها فرصاً حقيقية للعمل اللائق.

   وتزدهر المرافق التي تديرها المجتمعات المحلية والتي تدعم السياحة المستدامة في الكثير من البلدان. ويعني
هذا بالنسبة لخمسة وخمسين مجتمعاً محلياً في "إكوادور" أجريت استقصاءات بشأنها في عام 2003 زيادة
كبيرة في عدد الوظائف والدخول على مدى أربع سنوات. وقد أنشأت بلدان" ككوستاريكا" صناعة سياحة ناجحة تتمتع بسمعة جيدة من حيث مراعاة التنمية المستدامة.  ويمكن أن تقدم تنمية الهيكل الأساسي كثيف العمالة- بالنسبة للبلدان من جميع المستويات التنموية - وسيلة مجدية اقتصادياً لاستحداث الوظائف من شأنها حماية البيئة وإصلاحها. وقد نجحت البرازيل في وقت مبكر يعود إلى السبعينات في وضع برنامج كبير لإحلال الزيت "بإيثانول قصب السكر". وشرعت مؤخراً في برنامج "للديزل الحيوي" يبشر بالتوسع على نطاق كبير.

   ويمثل الإيثانول حالياً، والذي يستخرج من قصب السكر الذي يزرع على 1٫8 مليون هكتار، أكثر من 35 في المائة من وقود سيارات القطر. ويمكن أن تكون لهذه الإمكانيات المتمثلة في الانتقال من مصادر الطاقة غير المتجددة إلى أنواع الوقود المتجددة بالاستناد إلى الإنتاج الزراعي كثيف العمالة نتائج إيجابية كبيرة على العمالة، ولا سيما في المناطق الريفية، مع ضمان سلوك مسار التنمية المستدامة.
2- الوظائف الخضراء
    يواجه القرن الواحد والعشرون تحديين أساسيين: يكمن الأول في درء مخاطر تغير المناخ وتدهور الموارد الطبيعية التي من شأنها تهديد نوعية حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، ويتمثل التحدّي الثاني في توفير التنمية الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.

   وقد أدّى الاعتراف بأنه لم يعد من الممكن مواجهة هذين التحديين، إلى زيادة وعي الوكالات الدولية والحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والمجموعات البيئية ومنظمات المجتمع المدني، إلى أنّ العمل الذي يستند كالعادة إلى إستراتيجية  "النمو أولاً والتنظيف لاحقاً"  ليست مستدامة اقتصاديا واجتماعياً وبيئياً.
   تهدف مبادرة الوظائف الخضراء التي أطلقتها منظمة العمل الدولية إلى الدمج بين أهداف الحدّ من الفقر وتلك الخاصة بتخفيض مستوى انبعاثات غازات الدفيئة عبر استحداث فرص عمل لائق. وتشكل هذه المبادرة إستراتيجية استجابية للآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي والمترتبة على العمل، كما تهدف في الوقت عينه إلى تقليص الوقع البيئي للمنشآت والقطاعات الاقتصادية ليبلغ في النهاية مستويات مستدامة أو ليشمل وظائف تحافظ على البيئة أو تعيد تأهيلها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الوظائف التي تحمي النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي وتقلّص من استهلاك الطاقة والمواد والمياه عبر اللجوء إلى استراتيجيات ذات فعالية عالية، بالإضافة إلى الوظائف التي تحقق اقتصاداً خالياً من الكربون وتخفض مستوى توليد كل أنواع النفايات أو التلوث إلى الحد الأدنى أو تتفاداها بالكامل.
   إنّ برنامج الوظائف الخضراء فاعل حالياً في عدّة دول وقطاعات في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا.   وتتراوح مبادرات الوظائف الخضراء بين دعم هذه الوظائف في مجال الوقود الإحيائي والإسكان الاجتماعي في البرازيل وفي الزراعة المستدامة والسياحة البيئية في كوستاريكا؛ وتوليد الوظائف الخضراء في قطاع البناء في جنوب أفريقيا وتعزيز تنظيم المشاريع الخضراء من قبل الشباب في "كينيا "و"تنزانيا "و"أوغندا"؛ وبين دعم استحداث فرص العمل الخضراء في مجال الطاقة والصناعة الثقيلة وإعادة التدوير في الصين وتعزيز التنمية المحليّة والطاقة المتجددة في الهند. هذا وتُجري منظمة العمل الدولية دراسة عالمية تستخدم فيها دراسات حالات بلدان عديدة لتقييم المهارات المطلوبة في إطار الوظائف الخضراء في قطاعات مختلفة، وإصدار توصيات حول السياسة الخاصة بتنمية المهارات واستراتيجيات التدريب
.
   تعمل الوظائف الخضراء على تخفيض تأثيرات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية على المحيط وجعل معدلات التأثير في مستويات مقبولة.

   توجد الوظائف الخضراء في العديد من القطاعات الاقتصادية، بداية من تموين الطاقة إلى إعادة التدوير والزراعة والبناء والنقل.

 تساعد الوظائف الخضراء على تخفيض استهلاك الطاقة، المواد الأولية والماء، انطلاقا من إستراتيجيات ذات مردود عالي؛ كما تسمح بتقليل الكربون وتخفيض انبعاثات الغاز المضرة. بالإضافة إلى التقليل إلى أدنى المستويات أو اجتناب كل أشكال التبذير والتلوث، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

  ويتوقع أن تخلق الوظائف الخضراء 14.3 مليون وظيفة جديدة على المستوى العالمي
.
ثالثا: دور الطاقات المتجددة في خلق فرص العمل: عرض تجارب دولية
   ذكر تقرير لجماعة السلام الأخضر المهتمة بشؤون البيئة والمجلس الأوروبي للطاقة، إن التحول القوي تجاه الطاقات المتجددة قد يخلق 7ر2 مليون فرصة عمل في توليد الطاقة في كل أنحاء العالم بحلول2030. ودعا التقرير الحكومات إلى الاتفاق على معاهدة جديدة للأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ خلال الاجتماع الذي سيعقد في ديسمبر "بكوبنهاغن" جزئياً لحماية العمالة. ‬
  ‪ويثبت البحث أن صناعات الطاقة النظيفة والمتجددة أساسية لعلاج كل من الأزمتين المناخية والاقتصادية. وبانتهاج سياسات قوية للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة تتوقع الدراسة أن يزيد عدد الوظائف في توليد الطاقة أكثر من مليونين إلى 3.11 مليونا إضافية في 2030. ‬

‪   وأشار التقرير إلى أن قطاع طاقة الرياح بمفرده على سبيل المثال يمكن ان يوظف 03ر2 مليون شخص في توليد الطاقة في 2030 مقابل 5ر0 مليون في2010 
.‬
  كما كشف تقرير أن التحول القوي تجاه الطاقات المتجددة قد يخلق 2.7 مليون فرصة عمل في توليد الطاقة في كل أنحاء العالم بحلول 2030 أكثر من الاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري. ودعت الدراسة التي قامت بها جماعة "جرينبيس " (السلام الأخضر) المهتمة بشؤون البيئة والمجلس الأوروبي للطاقة المتجددة الحكومات إلى الاتفاق على معاهدة جديدة قوية للأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ في ديسمبر "بكوبنهاجن" جزئيا لحماية العمالة حسب ما ذكرته "رويترز".
   وأشار التقرير إلى أن "التحول من الفحم إلى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لن يتجنب فحسب عشرة مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولكن سيخلق أيضا فرص عمل بحلول 2030 أكثر من مواصلتنا للعمل كالمعتاد.
    وقال "سفين تيسك" في "جرينبيس" إن الحكومات كثيرا ما كانت مخطئة لتخشى من أن التحول إلى الطاقة الخضراء  يمثل تهديدا للوظائف... وأن صناعة الطواحين الهوائية كانت بالفعل ثاني أكبر مستهلك للصلب في ألمانيا بعد السيارات" . وقال "لرويترز" حول آفاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمد والجزر والكتلة الحيوية  (مثل الخشب ونفايات المحاصيل) وطاقات متجددة أخرى في توليد الطاقة صناعات الطاقة المتجددة يمكنها خلق الكثير من الوظائف.
   وقالت "كريتسين لينز" الأمين العام للمجلس الأوروبي للطاقة المتجددة، الذي يمثل صناعات الطاقة النظيفة "يثبت هذا البحث إن الطاقة المتجددة أساسية لعلاج كل من الأزمتين المناخية والاقتصادية.
   وبانتهاج سياسات قوية للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة تتوقع الدراسة أن يزيد عدد الوظائف في توليد الطاقة أكثر من مليونين إلى 11.3 مليون إضافية في 2030 بمساعدة الزيادة في وظائف الطاقة المتجددة إلى 6.9 مليون من 1.9 مليون. وأشار التقرير إلى أن قطاع طاقة الرياح بمفرده على سبيل المثال يمكن أن يوظف مليون شخص في توليد الطاقة في 2030 مقابل 0.5 مليون في 2010 
.

   أما على المستوى الأوروبي، فيمكن ذكر الحقائق التالية، والتي تبين دور الطاقات المتجددة في خلق فرص العمل
:
- تعتبر الطاقة الشمسية من بين مصادر الطاقة الأكثر توفيرا لمناصب الشغل وتقدم مزايا متعددة للبيئة، حيث تستعمل طاقة لا تنفذ (الشمس)، لا تحدث ضجيجا، لها مدة حياة أكثر من 25 سنة وتنتج تكاليف ضعيفة لتحويل للطاقة( صيانة واستغلال).

فالنمو السريع لسوق الصفائح الضوئية في أوروبا سيسمح بتوفير 3000 إلى 4000 منصب عمل جديد سنويا، أين عدد كبير منها مرتبط بتكنولوجيا عالية.

- تعتبر حرارة الأرض la géothermique  من المصادر الطاقوية المهم في العالم، حيث تشكل احتياطاتها من خلال حركة المياه الجوفية، وهي مورد للإنتاج المباشر للحرارة والكهرباء.

   فأغلبية مناصب الشغل التي يخلقها هذا النوع من الطاقة، هي مناصب في الموقع postes sur site ، حيث تنتج هذه الأخيرة وتحول وتستهلك مباشرة محليا.

- تمثل الطاقة المائية من المصادر التقليدية للكهرباء، وتوفر مناصب شغل مرتبطة بتحسين وصيانة التجهيزات الموجودة، بالإضافة لإنشاء منشآت جديدة.

- طاقة الرياح l’eolien: بلغ عدد الأشخاص الموظفين في مجال الإنتاج، الإنشاء، الصيانة، 72000 سنة 2002، مقابل 25000 سنة 1998. أي تضاعف تقريبا ثلاث مرات.
    بالإضافة إلى ما سبق، نرى من المفيد عرض التجربتين الاسبانية، التي تعتبر تجربة أوروبية رائدة، والتجربة المغربية، كون المغرب دولة مغاربية خطت خطوات لا بأس بها في مجال الطاقات المتجددة.
1- التجربة الاسبانية 

    تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية والركود الذي صاحبها في تسريح ملايين العاملين بمختلف الوظائف وارتفاع نسب البطالة إلى أرقام قياسية على مستوى العالم. ورغم بوادر الانتعاش الاقتصادي فإن هذه مشكلة لا تزال جاثمة وأضحت الشغل الشاغل لكثير من الدول الغنية والنامية والفقيرة على السواء ويلزم حلها بعد انقضاء أحلك أوقات الأزمة وإصرار العالم أجمع متمثلاً في مجموعة العشرين على الوصول إلى بر الأمان(.

    لقد أصبحت الوظائف الخضراء مبدأ مهماً لكثير من الحكومات بما فيها الحكومة الأميركية، غير أن اسبانيا ليست فقط مؤهلة ومتحمسة لكنها أكثر الدول تأهلاً وحماساً بل وإصراراً على المزج بين مكافحة الركود وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة. 

    وتعتبر اسبانيا أصلاً إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة من خلال تقديمها دعماً حكومياً بلغ 30 مليار دولار في  مجال الطاقة النظيفة، كما اعتبرتها إدارة " أوباما " مثالاً نموذجياً لتكوين اقتصاد أخضر. علماً بأن إسبانيا تولد نحو 24.5 في المئة من طاقتها الكهربائية من خلال مصادر متجددة مقارنة بسبعة في المئة في الولايات المتحدة.

   بيد أنه مع بلوغ نسبة البطالة 18.5 في المئة في اسبانيا عزمت الحكومة على الإعداد لخطوة شديدة الأهمية.   فمن خلال إصدار الجديد من القوانين وتعزيز الاستثمار العام والخاص يعتقد المسؤولون أن بوسعهم توفير ملايين الوظائف الخضراء خلال السنوات العشر المقبلة. من شأن الخطة زيادة الطلب المحلي على الطاقة البديلة من خلال الدعم الحكومي من جهة وإلزام ملايين الاسبان من جهة أخرى على التحول إلى الطاقة الخضراء سواء طوعاً أو كرهاً.

   وتمضي الحكومة الاسبانية قدما في تنفيذ خطط طويلة الأجل لتشغيل أعداد هائلة من المهندسين والفنيين في محطات طواحين الرياح وحظائر الطاقة الشمسية وسط مزارع وحدائق وحقول منطقتي " الاندلسية "و"جاليسيا" . ويقول مسؤولون اسبان إنه في وسع مشروعات الطاقة المتجددة وتجهيز المباني والمنازل لاستيعاب منظومة الطاقة الخضراء إعادة توظيف 80 في المئة من ملايين عمال البناء الذين فقدوا وظائفهم عام  2008.
  ورغم أن الحكومة الاسبانية تقدر أن قطاع الطاقة البديلة يوفر نحو 200 ألف فرصة عمل في اسبانيا يعني ضعف عدد عام 2000، فإن المنتقدين يزعمون بأن ذلك يكلف دافعي الضرائب ما لا يطاق من النقود. بل إنه في بعض الأحوال تسببت نوايا الحكومة الحسنة في إرباك سوق الطاقة.

   والمثال على ذلك هو ما أسفرت عنه مؤخراً فقاعة الطاقة الشمسية في اسبانيا، فعلى الرغم من أن طاقة الرياح لا تزال الطاقة البديلة السائدة في اسبانيا إلا أن الحكومة استحدثت حوافز مغرية مؤخراً تشجيعاً على تطوير الطاقة الشمسية الفوتوفولتية (عبارة عن تكنولوجيا تستخدم خلايا مسخنة بأشعة الشمس في توليد الطاقة الكهربية). فتوجهت شركات الطاقة الاسبانية بفضل وعود حصولها على مخصصات دعم جديدة وكبيرة إلى تصنيع كميات هائلة من ألواح السليكون الفضية، ونتيجة لذلك قفزت مخصصات الدعم الحكومي للقطاع من 321 مليون دولار عام 2007 إلى 1.6 مليار دولار عام 2008. وحين توجهت الحكومة نحو تقليص الانتاج وخفض مخصصات الدعم في العام الماضي انفجرت الفقاعة الشمسية ما نتج عنه هبوط أسعار ألواح السليكون وتسريح بالتالي آلاف العمال ولو مؤقتاً.

   ومن المنتظر أن يعمل قانون الاستدامة الاقتصادية الجديد في اسبانيا على زيادة الطلب على أنواع الوقود المتجددة والذي يخضع لبعض التعديلات النهائية قبل طرحه في البرلمان الشهر القادم.

  وسيلزم جميع المنازل والمباني التجارية الجديدة مستويات أعلى من معايير الطاقة البديلة منها مصادر الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيجبر الملاك على قبول واكتساب العادات الخضراء.
   كما أن القروض المدعمة من قبل الحكومة المقدمة للشركات ستشجع الجميع المطور والمالك والمشتري على تركيب واستخدام الطاقات البديلة.

   هناك مثال على طموحات اسبانيا الجديدة هو مصنع مستلزمات طاقة شمسية حرارية جديد بكلفة 300 مليون دولار يبعد نحو 100 ميل جنوب مدريد في بلدة تسمى" بويرتولانو" في اقليم "دونكيشوت". حيث نجد أن الشراكة بين شركة "ايبر درولا" للخدمات النفعية وإحدى وكالات الطاقة الوطنية وظفت 650 عاملاً لبناء المصنع خلال العامين السابقين. وكان هذا المصنع العملاق بمثابة منقذ لكثير من العمال المسرحيين خلال الأزمة.
2- التجربة المغربية

يتمتع المغرب بتشميسt هام ( 5 كليو واتر لكل متر مربع يوميا)، تعرض كبير للرياح ( 6000 ميغا واط) وطاقة مائية معتبرة (أكثر من 200 موقع).

وتتجه السياسة الطاقوية في المغرب خصوصا نحو تنمية المناطق الريفية المعزولة. وتهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تعميم الاستفادة من الطاقة.

- تدعيم تنافسية القطاع الإنتاجي.

- المحافظة على البيئة.

وتسهم الطاقات المتجددة في خلق العديد من فرص العمل، والتي يمكن عرض أهمها فيما يلي:

الجدول (): الطاقات المتجددة وفرص العمل في المغرب
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Michèle Feki, les énergies renouvelables au Maroc, ambassade de France au Maroc, mission économique de Casablanca, 24 juin 2003.

 رابعا: التجربة الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة وعلاقتها بسوق العمل
   سنتناول من خلال هذا الجزء الأخير السياسات الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة وواقعها، بالإضافة لمساهمتها في تقليل معدلات البطالة من خلال توفير مهن جديدة، تتطلب بدورها تكوين جديد، ومن تم وظائف تابعة.
1- السياسات الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر
   وضعت السياسات الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة ضمن إطار قانوني ونصوص تنظيمية، حيث تمثلت النصوص الرئيسية في: قانون التحكم في الطاقة، قانون ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة إلى جانب قانون الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز(.


وترتكز هذه السياسات على مجموعة من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، بحيث تهتم كل واحدة منها، في حدود اختصاصها، بتطوير الطاقات المتجددة. هناك ثلاث هيئات تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تنشط منذ1988 
:
- مركز تطوير الطاقات المتجددة CDER؛
- وحدة تطوير التجهيزات الشمسية UDES؛
- وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم UDTS.
     أما بداخل قطاع الطاقة فيتم التكفل بالنشاط المتعلق بترقية الطاقات المتجددة من طرف وزارة الطاقة والمناجم، وكالة ترقية وعقلنة استعمال الطاقة UPRUE؛ من جهة أخرى يتدخل مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز CREDEG في انجاز وصيانة التجهيزات الشمسية التي تم انجازها في إطار البرنامج الوطني للإنارة الريفية. أما في قطاع الفلاحة، فتجدر الإشارة الى وجود المحافظة السامية لتنمية السهوب HCDS، التي تقوم بانجاز برامج هامة في ميدان ضخ المياه والتزويد بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لفائدة المناطق السهوبية. أما على مستوى المتعاملين الاقتصاديين، فهناك عدة شركات تنشط في ميدان الطاقات المتجددة.


وبغرض وضع إطار تثمن فيه كل جهود البحث وإعداد أداة فعالة تسمح بوضع سياسة وطنية حول الطاقات المتجددة؛ قامت وزارة الطاقة والمناجم بإنشاء شركة مشتركة بين كل من سونطراك، سونلغاز ومجموعة سيم، يتعلق الأمر بNEAL  "نيو اينارجي ألجيريا" المؤسسة سنة 2002، وتتمثل مهمتها في تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر على المستوى الصناعي. وتتلخص مهام NEAL في:

· تطوير الموارد الطاقوية المتجددة؛

· انجاز المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة ، ومن أهم المشاريع :

· مشروع 150 ميغاواط تهجين شمسي  في حاسي الرمل ؛

· مشروع انجاز حظيرة هوائية  بطاقة 10 ميغاواط في منطقة تندوف ؛

· استعمال الطاقة الشمسية في الإنارة الريفية في تمنراست والجنوب الغربي(مشروع إيصال الكهرباء إلى 1500 منزل ريفي )
   إن هدف إستراتيجية تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر هو الوصول في آفاق 2015 إلى حصة من هذه الطاقات (بما فيه التوليد المشترك) في الحصيلة الوطنية للكهرباء التي ستكون 6%. أما عن نتائج إدخال الطاقات المتجددة فهي:

- استغلال أكبر للقدرات المتوفرة؛
- مساهمة أفضل في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون؛
- تخفيض حصة الطاقات الحفرية في الحصيلة الطاقوية الوطنية؛
- تطوير الصناعة الوطنية؛
- توفير مناصب العمل.
2- الملامح الكبرى للبرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة

   حدد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي الأولويات التي تعتزم الدولة التركيز عليها في برنامجها الاستثماري الخاص بالقطاع، بما يضمن الاستفادة من موارد جديدة خارج المحروقات تستجيب للاحتياجات الوطنية.. على المديين المتوسط والطويل، حيث أشار في هذا الصدد إلى البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي سيشرع في تطبيقه بداية من الثلاثي الأول من السنة الجارية.
    وأوضح أن استغلال الطاقات المتجددة سيضمن توليد الكهرباء بنسبة 40 بالمائة إلى غاية سنة، 2030 وأشار إلى أن الاستثمارات في هذا المجال تفوق 2400 مليار دج، أي بما يعادل 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، وهي الفترة التي سنشهد فيها تغطية وطنية بالكهرباء بنسبة 99 بالمائة والغاز بأكثر من 53 بالمائة.
   وإذ أكد الأهمية التي يمثلها هذا البرنامج من منطلق أنه يخص جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالبحث والتعليم والموارد المائية وغيرها التي تتطلب المزيد من الطاقة، فقد أبرز المزايا التي ستنعكس إيجابا على التنمية الاجتماعية، لاسيما وأن الجزائر تعد من أكبر الدول التي تمتلك الطاقة الشمسية، مضيفا أن المصنع الخاص بإنتاج مادة السيليسيوم التي تدخل في إنتاج الصفائح الشمسية سيكون جاهزا في 2013.
    غير أن إنجاح البرنامج يتطلب تجنيد وسائل تقنية وبشرية وصناعية بالشراكة المحلية مثل المركز الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والأجنبية في إطار "ديزارتيك" أو "ترانسغرين" أو المخطط الشمسي المتوسطي.  
   ويأتي ذلك في الوقت الذي تبدي فيه الكثير من الدول اهتمامها بهذا المجال بعد أن عرف سعر البرميل في السنوات الأخيرة ارتفاعا خلافا لما كان عليه في السابق، قناعة منها بضرورة التفكير من هنا فصاعدا في طاقات بديلة عن تلك التي ستنضب في آجال قريبة.
    كما لا يقتصر الاهتمام على الطاقة الشمسية بل يشمل أيضا الطاقة الهوائية، التي قال الوزير بشأنها أن "أدرار" تبقى المرشحة الأولى للانطلاق في أول مشروع من هذا النوع، قبل أن تتعمم العملية على مستوى السواحل والمرتفعات، مضيفا أن كل ذلك يتم في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة في إطار صندوق الطاقات المتجددة.

3- واقع الطاقات المتجددة في الجزائر

سنتعرض لواقع الطاقات المتجددة في الجزائر على النحو التالي:

3-1- واقع الطاقة الشمسية في الجزائر
    الحقل الشمسي ( Gisement solaire) الاستثنائي والذي يغطي مساحة 2381745 كيلومتر مربع وأزيد من 3000 ساعة شمسية سنويا
.  وهو الأهم في حوض البحر المتوسط كله بحجم 169440 تيتراواط/ساعة سنويا. ويصل المعدل السنوي للطاقة الشمسية المستقبلة إلى 1700 كيلو واط/س للمتر المربع الواحد سنويا بالمناطق الساحلية وفي مناطق الهضاب العليا، بينما 2650 في الصحراء
.
   لقد بدأت الجهود الأولى لاستغلال الطاقة الشمسية في الجزائر مع إنشاء أول محافظة الطاقات الجديدة في الثمانينيات و اعتماد مخطط الجنوب سنة 1988 مع تجهيز المدن الكبرى بتجهيزات  لتطوير الطاقة الشمسية ورغم الترسانة القانونية المعتمدة ما بين 1999 و 2001 فلا يزال نصيب الطاقة الشمسية   محدودا بالجزائر وغير مستخدمة بالشكل المطلوب.

   دشنت الجزائر في 14 يوليو 2011 المحطة الأولى من نوعها للطاقة الهجينة للطاقة الشمسية والغاز. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة "حاسي الرمل" للطاقة الكهربائية بمنطقة "تيغلمت" 150  ميغاوات منها 30 ميغاوات من الطاقة الشمسية. 

وخلال حفل تدشين المحطة الذي أشرف عليه وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ونظيره الإسباني ميغال سيباستيان، قال المسؤول الإسباني إن إنهاء المشروع الذي تبلغ كلفته 350 مليون أورو يُعد "مثالا بليغا للتعاون وتجربة رائدة للمنطقة المتوسطية ككل". 

وأضاف أن المحطة التي شيدتها الشركة الجزائرية للطاقة الجديدة (NEAL) وشركة أبينير الإسبانية هي "نموذج حي لتوليد الطاقة في المناطق القروية والجبلية بعيدا عن الشبكات الكهربائية التقليدية". 

وأكد الوزير الإسباني رغبة بلاده في أن تصبح "شريكا استراتيجيا للجزائر" في مجال الطاقة المتجددة. 

واختير موقع المحطة على بعد 25 كلم شمال حاسي الرمل بفضل قرب الموقع من المرافق الغازية وحجم أشعة الشمس التي تتمتع بها المنطقة والتي تقدر بـ 3000 ساعة في السنة. 

وساهمت مجموعة من البنوك  الحكومية الجزائرية بـ 80 في المائة من تمويل المشروع. وسيشرف على تشغيل محطة الطاقة فريق يضم 70 شخص من بينهم 65 جزائريا وخمسة إسبانيين. 

إلى جانب إنتاج الطاقة، سيساهم المشروع في الحفاظ على البيئة حيث سيخفض بشكل كبير انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ويوفر أزيد من 7 مليون متر مكعب من الغاز سنويا.
 
وفي هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى أضخم مشروع للطاقة الشمسية المتجددة؛ ألا وهو مشروع "ديزارتيك" Dezertec، وهو مشروع ضخم يهدف إلى ربط العديد من مراكز الطاقة الشمسية الحرارية الكبيرة centrales solaires thermique، ومن الممكن أيضا أن يضم تثبيتا للطاقات المتجددة كمزرعة الرياح، كما أن شبكة توزيع الكهرباء التي تغذي إفريقيا، أوروبا الشرقية وكذلك الشرق الأوسط.

مشروع Dezertec ليس محصورا في إنتاج الطاقة بل يساهم أيضا في توفير مناصب الشغل، إلى جانب مساهمته في تكوين وجمع الخبرات والكفاءات وتدريب اليد العاملة المحلية التي تقبل بالعمل في الشروط الصحراوية الصعبة.

ولقد بدأت الأشغال الكبرى فعلا، رغم التحديات الكبرى؛ إذ تتنافس أكثر من 12 دولة، خاصة ألمانيا، على وضع علمها وبسرعة في إنتاج التيار الكهروشمسي الأول في إفريقيا الشمالية الذي يحوي الجزائر، وذلك لتزويد أوروبا بـ15% من احتياجاتها الطاقوية؛ ويرقب خلال ذلك إنشاء أكثر من 12 مركزا شمسيا بحجم إنتاج يقدر بـ5 ميغاواط لكل مركز في إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط
. 
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعني اهتماما أيضا بالطاقة الشمسية الضوئية؛ إذ يعد مشروع "المحطة الضوئية الموصولة بالشبكة التي تم تنصيب مولدها فوق سطح المبنى الإداري لمركز CDER مشروعا نموذجيا للاستعراض التكنولوجي ولدراسة مدى قابلية التطبيق التجهيزات واختبارها. وهو الأول من نوعه وطنيا، أي أول محطة ضوئية تتيح ضخ جزء من الطاقة التي تنتجها في شبكة توزيع الكهرباء ذات الضغط المنخفض
.
3-2- واقع طاقة الرياح في الجزائر

يتغير المورد الريحي في الجزائر من مكان لآخر نتيجة الطبوغرافية وتنوع المناخ،حيث تنقسم الجزائر إلى منطقتين جغرافيتين:
  الشمال الذي يحده البحر المتوسط  و يتميز بساحل يمتد على 1200 كلم وبتضاريس جبلية  تمثلها سلسلتي الأطلس التي و الصحراوي وبين هاتي السلسلتين توجد الهضاب العليا والسهول ذات المناخ القاري ومعتدل السرعة في الشمال غير مرتفع جدا؛

   ومنطقة الجنوب التي تتميز  بسرعة رياح اكبر منها في الشمال خاصة في الجنوب  الغربي بسرعة 4 م/ثا وتتجاوز 6 م/ثا في منطقة "ادرار" وعليه يمكن القول أن سرعة الرياح في الجزائر تتراوح ما بين 2 إلى م/ثا وهي طاقة ملائمة لضخ المياه خصوصا في السهول المرتفعة
.
لقد أتاح وضع خارطة لسرعة الرياح والقدرات من الطاقة من الطاقة المولدة من الرياح المتوفرة في الجزائر تحديد ثماني مناطق شديدة الرياح، قابلة لاحتضان تجهيزات توليد الطاقة من الرياح،  وهي: منطقتان على الشريط الساحلي، ثلاث مناطق في الهضاب العليا وثلاث مواقع أخرى في الصحراء. وقد قدرت القدرة التقنية للطاقة المولدة من الرياح لهذه المناطق بحوالي 172تيتراواط/ساعة سنويا، منها  37تيتراواط/ساعة سنويا قابلة للاستغلال من الزاوية الاقتصادية؛ وهو ما يعادل 75% من الاحتياجات الوطنية لسنة 2007
.
ومن خلال المستجدات، فقد تقرر تشييد أول مزرعة رياح بالجزائر، بطاقة تقدر بـ10 ميغاواط بأدرار؛ ولقد وكلت مؤقتا للمجمع CEGELEC المشترك بين فرنسا والجزائر، إذ اقترح أفضل عرض في المناقصة المفتوحة بخصوص المشروع
.
3-3- واقع الطاقات المتجددة الأخرى في الجزائر

    هناك طاقات متجددة أخرى في طور الاستغلال في الجزائر، ولكنها لا تنتج بالفعالية التي تنتج بها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ وفي هذا المجال سنتحدث عن: الطاقة المائية، طاقة الحرارة الجوفية وطاقة الكتلة الجوفية.

فبالنسبة للطاقة المائية، فحصة قدرات الري حظيرة الإنتاج الكهربائي هي 5% أي حوالي 286 جيغاواط، وترجع هذه الاستطاعة للعدد غير الكافي لمواقع الري والى عدم استغلال مواقع الري الموجودة. وفي هذا الإطار فقد تم تأهيل المحطة الكهرومائية بزيامة لولاية جيجل بقدرة 100 ميغاواط.

أما فيما يخص طاقة الحرارة الجوفية، ففي الجزائر يمثل الكلس الجوراسي في الشمال الجزائري احتياطيا هاما لحرارة الارض الجوفية، ويؤدي إلى وجود أكثر من 200 منبع مياه معدنية حارة واقعة أساسا في مناطق شمال شرق وشمال غرب البلاد، وتوجد هذه الينابيع في درجة حرارة غالبا ما تزيد عن 40°مئوية، والمنبع الحار الأكثر حرارة هو منبع المسخوطين 96° مئوية؛ وهذه الينابيع الطبيعية التي هي على العموم تسربات لخزانات موجودة في باطن الارض تدفق لوحدها أكثر من 2م3 من الماء الحار، وهي جزء صغير فقط مما تحويه الخزانات.

كما يشكل التكون القاري الكبيس خزانا كبيرا من حرارة الارض الجوفية، ويمتد على آلاف الكيلومترات المربعة ويسمى هذا الخزان "طبقة ألبية"، حيث تصل حرارة مياه هذه الطبقة إلى 57°مئوية، ولو تم جمع التدفق الناتج من استغلال الطبقة الالبية والتدفق الكلي لينابيع المياه المعدنية الحارة فهذا يمثل على مستوى الاستطاعة أكثر من 700 ميغاواط.

وبالحديث أخيرا عن طاقة الكتلة الحيوية في الجزائر، فالجزائر في هذا المجال تنقسم إلى منطقتين:

- المنطقة الصحراوية الجرداء والتي تغطي 90% من المساحة الإجمالية للبلاد؛
- منطقة الغابات الاستوائية التي تغطي مساحة قدرها 2,5 مليون هكتار، أي حوالي 10% من مساحة البلاد؛ وتغطي الغابات فيها حوالي 1,8 مليون هكتار، في حين تمثل التشكيلات الغابية المتدرجة في الجبال 1,9 مليون هكتار.
ويعتبر كل من الصنوبر البحري والكاليتوس نباتين مهمين في الاستعمال الطاقوي لكنهما لا يمثلان إلا 5% من الغابات الجزائرية.

وتجدر الإشارة إلى أن استغلال النفايات والمخلفات العضوية خاصة الفضلات الحيوانية من أجل إنتاج الغاز الطبيعي يمكن أن تعتبر كحل اقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى تنمية مستدامة خصوصا في المناطق الريفية، وتتمثل هذه المخلفات في:

· النفايات المنزلية؛
· أوحال محطات تطهير المياه القذرة الحضرية أو الصناعية؛
· النفايات العضوية الصناعية؛
· نفايات الفلاحة وتربية المواشي ( الجلود، فضلات الحيوانات...الخ ).
4- برنامج الطاقات المتجددة كجوهر إستراتيجية الجزائر لمحاربة البطالة

    أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية يشكل جوهر إستراتيجية الدولة لمحاربة البطالة والهشاشة.
   وفي رسالة بعث بها إلى المشاركين في لقاء المجموعة العلمية للتفكير حول برنامج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية أوضح أن " أولى أولوياتنا هي بطبيعة الحال إحداث مناصب الشغل" لافتا إلى أن برنامج الطاقات المتجددة سيتيح "إنشاء الكثير من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة". 
 وتم لهذا الغرض -يضيف الرئيس-"إحداث عدد من الآليات المساعدة على التشغيل وكذلك إحداث منظومة فعالة لدعم الاستثمارات المرجو منها أن تكون محرك للتنمية المستدامة ذلك أنه من المتفق عليه أن لا تناقض بين النمو و الطاقات الخضراء". 
  وأكد أن المساعدات التي تقدمها الدولة للمقاولين في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة مشروطة بإلزامية تطوير القطاع تنسيقا مع الجامعات ومراكز البحث بهدف إحداث مناصب الشغل في الجزائر.
وأفاد بأن تنفيذ هذا البرنامج الذي يكتسي بعدا وطنيا ويعني أغلب قطاعات النشاط و أن تنفيذه "مفتوح للعاملين العموميين والخواص و يقتضي إيجاد شبكة مناولة وطنية من أجل تصنيع التجهيزات اللازمة لبناء المحطات الشمسية ومحطات توليد الطاقة من الرياح".
  وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقدم "الدعم الضروري للبحث و ستمد الجسور بين مراكز البحث ورجال الصناعة لتمكين جميع الفاعيلن من المشاركة في مختلف مراحل الإبداع" معتبرا أنه "بفضل إحداث تفاعلات حقة بين عالم المؤسسة وعالم البحث سيتسنى لنا التحكم في التقنيات والتكنولوجيات الجديدة  وتطويرها".
  ومن أجل تنسيق إسهام المجموعات الصناعية والجامعية والقانونية والمؤسساتية أوضح الرئيس بوتفليقة أن الدولة قررت "إنشاء محافظة للطاقات المتجددة ستتولى بصفة شاملة ومنسقة قيادة التفكير حول أجهزة دعم الطاقات المتجددة وذلك بالتنسيق والتشاور الدائمين مع كافة الفاعلين في هذا المجال".
  وأشار إلى أن "النجاعة الطاقوية في الجزائر ما تزال في حاجة إلى سبر أغوارها أكثر وأنه سيتم إنشاء مناصب شغل جديدة بفضل مشاريع التعديلات الحرارية التي ستتم مباشرتها في قطاعات الصناعة والسكن والنقل".
  ويرى رئيس الجمهورية من جهة أخرى أن "التحكم الجيد في وتيرة تنامي الطلب سيتيح تخطيطا أفضل للاستثمارات الضرورية لتلبية الحاجات من الطاقة" مضيفا أن اقتصاد الطاقة وتحري النجاعة الطاقوية مع الاستعمال الأمثل لموارد الطاقة غير المتجددة هي المبادئ التي سيقوم عليها تنفيذ "سياستنا التنموية الاقتصادية والاجتماعية".
  وعلى صعيد آخر أكد " أن إنشاء نمط استهلاكي جديد للطاقة يأخذ الطاقة المتجددة في الحسبان خيار استراتيجي بالنسبة للبلاد . وأننا في هذا المنظور نعتزم تعزيز نسيجنا الصناعي على الصعيدين التصنيعي والتقني وعلى صعيدي الهندسة والبحث على حد سواء".
  كما طالب الرئيس بإدماج الطاقات المتجددة ضمن الإستراتيجية الطاقوية على المدى البعيد بهدف المحافظة على احتياطات المحروقات وحماية البيئة في نفس الوقت.
    وذكر السيد بوتفليقة في رسالته "أن برنامج الطاقات المتجددة يهدف إلى إنشاء قدرة إنتاج ذات طابع متجدد تقارب 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 منها 12.000 ميغاواط موجهة لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء و10.000 ميغاواط موجهة للتصدير إذا ما أتاحت الظروف لذلك."
    وشدد على ضرورة أن تقود هذا المشروع الملموس" كفاءات وطنية حقة وملتزمة تتوخى تقليص استعمال القدرات الشمسية الهائلة التي تتمتع بها بلادنا وكذا اكتساب وتطوير التكنولوجيات التي تستخدم الطاقة الشمسية والحرارة الجوفية وطاقة الرياح وهذا بتعبئة قدراتنا في مجال البحث العلمي والتقني".
بالإضافة إلى ما سبق، سينتج مصنع "الرويبة" النظم والألواح الضوئية بكلفة تُقارب 40 مليار دينار (383 مليون أورو) بطاقة إنتاجية تصل إلى 116 ميغاوات في السنة وسيشغل 500 عامل.
 

الخاتمة
   لجعل النمو الاقتصادي والتنمية متوافقتان مع مقاييس التوازن المناخي؛ ولضمان محيط مستدام، ينبغي القيام بتغيير جدري واختيار تنمية نظيفة واقتصاديات خضراء، تصدر نسب كربون أقل. ويمكن في هذا الإطار الاستفادة من آلية التنمية النظيفة التي اعتمدها بروتوكول "كيوتو" في تطبيقات الطاقة المتجددة للحد من غازات الدفيئة وتحقيق تنمية نوعية، توافق بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتسيير رشيد  للموارد الطبيعية، بإعادة النظر ليس فقط في أنماط الإنتاج، بل في الاستهلاك كذلك.
   ورغم الانتقادات التي تزعم أن دعم مشروعات الطاقة البديلة يشكل عبئاً على دافعي الضرائب من جهة بل وقد يرفع سعر الكهرباء من جهة أخرى. إلا أن المزايا التي توفرها من خلال توفير فرص عمل جديدة، تسهم في تقليل معدلات البطالة التي عمقتها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وفما يتعلق بحالة الجزائر، يمكن تقديم الاقتراحات التالية:
- أمام إمكانيات الجزائر البترولية المحدودة والاحتياطات المتوفرة حاليا والاستهلاك الذي يقتضيه التطور الاقتصادي والاجتماعي؛ ينبغي تعويض جزء مهم من الطاقات التقليدية بطاقة متجددة و صديقة للبيئة. بتبني إستراتيجية خضراء مرتكزة على معايير مستدامة يلتزم بها الجميع، الحكومة والمؤسسات والشركات والأفراد وهو ما سيحقق مكاسب طويلة الأجل للاقتصاد الجزائري (تقليل معدلات البطالة وزيادة الفعالية الاقتصادية) والبيئة على حد سواء.
- تدعيم إمكانيات الجزائر من مصادر الطاقة المتجددة وجعلها أكثر  ربحية.

- على الدولة أن تتدخل ببعض المساعدة لتطوير سوق الطاقات المتجددة، بالنظر لمؤهلات الجزائر في هذا المجال، مقارنة بالدول المغاربية، والتي سبقتنا بأشواط مهمة. 

- إعطاء الأهمية الحيوية للموارد البشرية، من خلال تكوينها .

- أهمية دعم التكنولوجيا والبحث العلمي خاصة في مجال البحث عن البدائل الطاقوية وتطوير الطاقات المتجددة. 

- تفعيل القوانين والتشريعات لتشجيع استعمال الطاقة المتجددة والنظيفة، وترشيد استعمال الطاقة الأحفورية. 
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